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الفصل الأول قواعد نقد القراءات المتعلقة بالسند                         المبحث الثالث عدم شهرة القارئ بالإقراء

المبحث الثالث.

عدم شهرة القارئ بالإقراء.
تجرد القارئ للقراءة وشهرته بالإقراء، وعنايته به، وأمانته في النقل من أهم الضوابط المطلوبة فيه؛ لأنه لابدّ أن تكون القراءة مروية عن العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي، وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط، أو مما شذّ بها بعضهم؛ ولذلك اشترط العلماء في القارئ أن يكون ثبتاً مشهوراً بالإقراء حتى تقبل قراءته، وعدّوا شهرة القارئ بالإقراء ضابطاً أساساً في قبول قراءته، وهي من أهم الضوابط المعتبرة في القارئ، وكذلك اعتبروا عكسه قاعدة من قواعد نقد القراءات، كما صرح بذلك غير واحد من أهل العلم.

 قال أبو عبيد: (( ثمّ تجرد قوم للقراءة، فاشتدّت بها عنايتهم، وكثر لها طلبهم حتى صاروا بذلك أئمة يأخذها الناس عنهم، ويقتدون بهم فيها))(
). 
وقال السخاوي في هذا الصدد: (( ومن القراء بها ما اشتهرت عدالته، وفاقت معرفته، وتقدم أهل زمانه في الدين والأمانة، والمعرفة، والصيانة، واختاره أهل عصره في هذا الشأن، وأطبقوا على قراءته، وقُصد من سائر الأقطار، وطالت ممارسته للقراءة والإقراء، وخص في ذلك بطول البقاء))(
). 

وقال أبوشامة: (( إنما يعد أهل العلم منهم من كثرت عنايته به، واشتهر عند الناس بسببه))(2). 
قسم ابن مجاهد القراء الذين تروى عنهم القراءات إلى أربعة أقسام؛ إذ قال: (( ومن القراء الحاذق العالم بوجوه الإعراب والقراءات واللغات، وأسانيد الروايات، وذلك هو الإمام المتقن مفزع الحفاظ، ومهوى أفئدتهم. 

 ومن القراء من يعرب ولا يلحن ولا علم له بغير ذلك، فذلك الأعرابي الذي يقرأ بلغته، ولا يقدر على تحويل لسانه، فهو مطبوع على كلامه.

ومنهم من يعرب، ولكن لا علم له باختلاف القراء، فربما سمع قراءة، وظنها خطأ، مثل الراوية الذي ليس لديه بصر بالعربية، فربما نسي بعض حفظه، فدخل الخطأ على لسانه.

ومنهم من يعرب قراءته، ويبصر المعاني، ويعرف اللغات ولا علم له بالقراءات، واختلاف الناس والآثار، فربما دعاه بصره بالإعراب إلى أن يقرأ بحرف جائز في العربية لم يقرأ به أحد من الماضين فيكون بذلك مبتدعاً))(3).
قال أبو شامة: (( ثم إن القراء بعد هؤلاء كثروا، وتفرقوا في البلاد، وانتشروا، وخلفهم أمم بعد أمم عرفت طبقاتهم، واختلفت صفاتهم، فمنهم المحكم للتلاوة المعروف بالرواية والدراية، ومنهم المقتصر على وصف من هذه الأوصاف، وكثر بسبب ذلك الاختلاف، وقلّ الضبط، واتسع الخرق، والتبس الباطل بالحقّ، فميزها جهابذة العلماء ذلك بتصانيفهم، وحرروه وضبطوه في تآليفهم)) (
). 

قال أبو شامة:- أيضاً-(( الرواة عن الأئمة من القراء كانوا في العصر الثاني، والثالث كثيراً في العدد، كثيراً في الاختلاف، فأراد الناس في العصر الرابع أن يقتصروا من القراءات التي توافق المصحف على ما يسهل حفظه، وتنضبط القراءة به، فنظروا إلى إمام مشهور بالثقة، والأمانة في النقل، وحسن الدين، وكمال العلم، وقد طال عمره، واشتهر أمره، وأجمع أهل مصره على عدالته فيما نقل، وثقته فيما قرأ وروى، وعلمه بما يقرئ به، ولم تخرج قراءته عن خطّ مصحفهم المنسوب إليهم، وأئمة القراء العشرة كلهم ممن اشتهرت أمانته، وطال عمره في الإقراء، وارتحل الناس إليه من البلدان، ولم يترك الناس مع هذا نقل ما كان عليه أئمة هؤلاء من الاختلاف، ولا القراءة بذلك))(2).  
فدلّ كلام أهل العلم على أن القراء متفاوتون من حيث الإتقان والشهرة، وصفاتهم مختلفة رواية ودراية في ذلك، وأكثر القراء لا علم لهم بالأسانيد، فمن ثم يحصل له الوهم، والغلط(
). 
إذاً القراءة لا تؤخذ إلا من توفرت فيه هذه الصفات، وهي: الإمامة، و الإتقان، والعلم بوجوه الإعراب والقراءات واللغات، وأسانيد الروايات، والشهرة بالإقراء، وبالإضافة إلى اتفاق أهل زمانه على قراءته، وارتحال الناس إليه من البلدان، وقُصد من سائر الأقطار، وطالت ممارسته للقراءة والإقراء، فلذلك اعتبروا شهرة القارئ بالإقراء ضابطاً أساساً في قبول قراءته كما أن عكس ذلك قاعدة من القواعد في عملية نقد القراءات عند العلماء، وهو عدم شهرة القارئ بالإقراء.
فيما يلي ذكر الأمثلة لذلك، وهي كثيرة مبثوثة في كتب القراءات الشاذة.
1- من ذلك أمثلة تتعلق بما نقله غير ثقة.

عند قوله تعالى: {فاليوم(((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((( }[يونس92]. 

قال ابن الجزري:(( مما نقله غير ثقة كثير مما في كتب الشواذ مما غالب إسناده ضعيف، كقراءة 

ابن السَمَيفِع(
)، وأبي السمال(2) وغير هما في{(((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (}[يونس92] 

"ننحيك":بالحاء المهملة، و"لتكون لمن خلفك آية"بفتح سكون اللام، وكقراءة المنسوبة إلى أبي حنيفة التي جمعها أبو الفضل الخزاعي...))(3)(4). 
2– من أمثلة ذلك، ما نقل عن قارئ لم يكن مشهوراً بالإقراء.

قال ابن الجزري: (( وكالقراءة المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة [ت176هـ](
)رحمه الله التي جمعها أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي[ت408 هـ](2)، ونقلها عنه أبو القاسم الهذلي[ت465 هـ](3) وغيره، فإنها لا أصل لها)).
قال أبو العلاء الواسطي[ت431هـ](
): (( إن الخزاعي وضع كتاباً في الحروف نسبه إلي أبي حنيفة، فأخذت خطَّ الدارقطني[ت385 هـ](2)، وجماعة أن الكتاب موضوع لا أصل له)).
قال ابن الجزري: (( وقد رويت الكتاب المذكور، ومنه"إنما يخشى الله من عباده العلماء" [فاطر28]يرفع الهاء، ونصب الهمزة، وقد راج ذلك على أكثر المفسرين، ونسبها إليه، وتكلف توجيهها، وإن أبا حنيفة لبريء منها))(3).

القاعدة:
· عدم شهرة القارئ بالإقراء قاعدة من قواعد نقد القراءات.
·  عدم معرفة القارئ بوجوه الإعراب والقراءات واللغات، وأسانيد الروايات، هو من أسباب وقوع الوهم والغلط في قراءته؛ لأن ذلك شرط أساس في قبول القراءة عنه.
· أن القارئ الذي يؤخذ عنه القراءة:هو الإمام المتقن العالم بوجوه الإعراب والقراءات واللغات، وأسانيد الروايات، والذي اشتهر بالإقراء، واتفق أهل زمانه على قراءته. 
· أن أكثر القراء لا علم لهم بالأسانيد، فمن ثم يحصل لهم الوهم، والغلط؛ لأنه قد يكون القارئ عالماً بوجوه الإعراب، واللغات، ولا علم له بالقراءات، واختلاف الناس والآثار، فربما دعاه بصره بالإعراب إلى أن يقرأ بحرف جائز في العربية لم يقرأ به أحد من المتقدّمين.

· أن كون القارئ عالماً بالرواية، دون علم بالدراية غير كاف في إمامته في القراءة.
· أن من القراء من يعرب ولا يلحن ولا علم له بغير ذلك، كما تقدّم في تقسيم ابن مجاهد القراء.
الله أعلم وهو يهدي السبيل.
(1)ينظر: جمال القراء(2/424وما بعدها) نقلاً عن أبي عبيد. 











(1) جمال القراء(1/432). 


(2)ينظر: إبراز المعاني(ص3).


(3) السبعة(ص45وما بعدها).





(1) إبراز المعاني(ص4)؛ وينظر: أيضاً النشر(1/8-9).


(2) المرشد الوجيز(356ومابعدها).





(1) ينظر:غاية النهاية(2/397-401).








(1)هو: محمد بن عبد الرحمن بن السَّميفع بفتح السين، أبو عبد الله اليماني. قال ابن الجزري: له اختيار في القراءة


      ينسب إليه شذّ فيه، وقراءته منسوبة إلى نافع، وإسناده ضعيف. ينظر: غاية النهاية(2/ 161-162).


(2)هو محمد بن قعنب بن أبي قعنب، أبو السَّمّال بفتح السين، وتشديد الميم وباللام العدوي البصري. قال ابن الجزري: 


     له اختيار في القراءة شذّ عن العامة، رواه عنه أبو زيد سعيد بن أوس، وأسند الهذلي قراءة أبي السَّمّال عن 


     هشام البربري عن عباد بن راشد عن الحسن عن سمرة عن عمر، وهذا سند لا يصحّ. غاية النهاية(2/27).


(3) النشر(1/16).


(4) ينظر:مختصر في شواذ القرآن (ص58).


(1) هو النعمان بن ثابت التيمي أحد أئمة  المذاهب الفقهية  الأربعة، وأقدمهم، وعني بطلب الآثار، وارتحل في ذلك، وأما الفقه والتدقيق في الرأي، وغوامضه؛ فإليه المنتهى، والناس عليه عيال في ذلك.ينظر: تاريخ بغداد(13/ 323)؛ وسير أعلام النبلاء(390وما بعدها).


إذاً المعروف عند أهل العلم بالقراءة أن أبا حنيفة لم يكن مشهوراً بالقراءة والإقراء؛ حتى تنسب إليه القراءة، مما يدلّ على أن القراءة المنسوبة إليه لا أصل لها؛ولذلك لم يذكره الإمام الذهبي في معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، ولا ابن الجزري في غاية النهاية في طبقات القراء، إنما كان  إماماً في الفقه الإسلامي  وإمام المذهب الحنفي، وإليه ينسب. 


(2) مؤلف كتاب المنتهى في الخمسة عشر وغيره، وهو إمام حاذق مشهور،قال الذهبي: وكان أحد من جال في الآفاق 


    ولقي الكبار، ولم يكن موثوقاً في نقله. ينظر: معرفة القراء(1/380)؛ وغاية النهاية(2/ 109-110).


(3)هو: يوسف بن علي بن جُبارة، الأستاذ الكبير الرحال، صاحب كتاب الكامل في القراءات الخمسين.


  قال الذهبي: (( وله أغاليط كثيرة في أسانيد القراءات، وحشد في كتابه أشياء منكرة، لا تحل القراءة بها، ولا يصح لها


    إسناد)).


وقال ابن الجزري:وطاف البلاد في طلب القراءات ، فلا أعلم أحداً في هذه الأمة رحل رحلته، ولا لقي من لقي من الشيوخ، وقد وقع له أوهام في أسانيده، وهو معذور في ذلك؛ لأنه ذكر ما لم يذكره غيره، وأكثر القراء لا علم لهم بالأسانيد، فمن ثم حصل الوهم.ينظر: معرفة القراء(1/429-433)؛ وغاية النهاية(2/397-401).





 (1)هو:محمد بن علي بن أحمد، القاضي المقرئ، نشأ بواسط، وقرأ القراءات بها وبغيرها. قال الذهبي: تبحر في


    القراءات، وصنف، وجمع، وتفنن، وانتهت إليه رياسة الإقراء بالعراق. ينظر: معرفة القراء(1/391-392)؛ وغاية 


    النهاية(2/199-200).


(2)هو: علي بن عمر، أبو الحسن، أحد الأعلام، وأوحد أهل زمانه في الحفظ والفهم والورع، وصاحب التصانيف، 


    وإمام في القراء والنحويين، وانتهى إليه علم الأثر، ومعرفة العلل، وهو أول من وضع أبواب الأصول في القراءات قبل 


     الفرش.قال ابن الجزري:ولم يعرف مقدار هذا الكتاب إلا من وقف عليه. ينظر: معرفة القراء(1/351-352)؛


     وغاية النهاية(2/558-559).


(3)ينظر: النشر (1/ 16)؛ و غاية النهاية(2/109-110).











